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Résumé 

Le financement des campagnes électorales est un 
enjeu très important, car il constitue un facteur 
déterminant pour orienter le resultat des élections 
dans une certaine direction, c’est à dire en faveur 
d’un parti sans les autres, compromettant ainsi 
l’intégrité et la légitimité du tout le processus 
électoral. 
    Ainsi, par crainte de recourir à  des sources 
financières illégales,  et afin d’éviter  les 
financements suspects et  l’utilisation d’argent 
corrompu dans  les  élections, le  legislateur  à 
l’instar de  la  législation comparée, a reconsidéré  
le financement de  la  campagne électorale 
conformément à  l’ordonnance 21/01 et  le 
soumettre à une réglementation législative strict et 
à un  contrôle strict, ainsi qu’à la mise en place 
d’un comité spécial pour éliminer  l’argent 
corrompu de  la  politique et garantir le principe 
d’égalité   des   chances   pour  tous  les  candidats. 
Mots clés: les élections;  comité  de suivi;  
financement   publique; financement privé. 

 

Abstract 

    Financing elections has a great importance. It 
is a fundemental factor which can guide the 
results in  favor  of some members or  political  
parties rather than others. This is illegal and 
illegitimate . 

Therefore, for fear of resorting  to illegal 
financial sources ,and in  order to  avoid 
suspicious financing  and  the  use of corrupt  
money  in  the  elections, the legislator, along  the   
lines  of comparative legislation, reconsidered the 
financing of electoral  campain in accordance 
with organic law 21/01  to  strict legislative 
regulation and  strict control, and  the installation 
of a special  committee to remove corrupt money 
from politics  and to ensure  the  principle of  
equality and equal opportunities for all 
candidates. 

Keywords: elections; monitoring   commission ; 
public financing,  private financing. 

 

 
العضوي القانون  المتضمن 21/01 ظل الأمر الانتخابیة فيالحملات تمویل 

 . بنظام الانتخابات المتعلق
Financing electoral campaigns according to  the 21/01 organic  law    

relating to electoral system. 
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   ملخص 
تموی      موضوعا    لیعد  الانتخابیة  الأھمیةالحملات  عاملا    ،بالغ  یشكل  لأنھ 

مترشح أوحزب    أي لصالح ،معینة  الانتخابات وجھة نتیجة  توجیھ    محوریا في 
 الانتخابیة برمتھا.  وشرعیة العملیةبنزاھة  المساس دون غیره وبالتالي 

غیر    مالیة  مصادر  إلى  اللجوء  من  وخوفا  وتفادیالھذا  للتمویل    مشروعة، 
الفاسد   المال  وتوظیف  الانتخاباتالمشبوه  على  في  الجزائري  المشرع  عمد   ،

الح تمویل  في  النظر  إعادة  إلى  المقارنة  التشریعات  من  غرار  الانتخابیة  ملة 
تأطیر   النصوص    العملیة،ھذه  خلال  لأحدث  بموجبوفقا  الأمر    القانونیة 

صارم ورقابة مشددة وتنصیب لجنة خاصة    لتنظیم تشریعيوإخضاعھا    21/01
وضمانا   السیاسة  من  الفاسد  للمال  إبعادا  بذلك  وتكافؤ لمبدأ  تضطلع    المساواة 

 . المترشحین جمیعبین الفرص 
 

   . تمويل خاص  ؛عمومي  مراقبة؛ تمويللجنة  انتخابات؛   :المفتاحیةلمات الك
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I -  مقدمة 
الانتخابیة       الحملة  إلى  1تعد  تھدف  الانتخابیة،  العملیة  في  الرئیسة  الأنشطة  أحد 

الفرصة أفكارھ  للمترشحین   إتاحة  بو  م وتوجھاتھ   م لطرح   ةالانتخابی  ھم برامجالتعریف 
الناخبة الانتخابیة  للھیئة   الدعایة  وسائل  الإعلام  ،ب  بشتى  وسائل  ذلك  في  السمعي ما 

   .بتأیید الناخبین وتصویتھم سعیا للفوز في الانتخابات  والیحظ البصري،
شار  انتو الانتخابیة الحملات لكل المرافقة  والترویج  الدعایة دائرة  اتساع  وأمام          

ال  التسویق  إلى ازدادت ،سیاسيمفھوم  الماسة  الحملات  تموی  الحاجة  ھذه  ل 
أصوات،حیث  الانتخابیة  قصداستجلاب  المترشحون  من  الناخبین   یقوم  بالعدید   ،

 جمع  إلى  قد   یدفع   بالمترشحین  الأمر الذي  ،ضخمة  لا النشاطات التي تستھلك أموا
 الصیغ المناسبة إیجاد الضروري نم كان ھذا ل مقنن، وغیر محدد غیر بشكل الأموال

 مختلف الأحزاب تحرم  لا الوقت نفس وفي عادلا انتخابیا انفاقا جھة من تضمن التي
 الذي  الأمر ،بحریة الانتخابیة  العملیة خوض غمار  في حقھا من  السیاسیة والكیانات 

 دیمقراطیة تنافسیة ونزیھة. انتخابات إلى  یفضي في الأخیر 
على التوجھ الجدید للتشریع الانتخابي في    دراسة ھو التعرف إن الغرض من ھذه ال    

الفاسد  مجال   المال  الجزائر،والابتعاد عن  الحملات الانتخابیة في  حیث  تمویلھا، تمویل 
أن  تمویل ھذه الحملات  من مصادر مشبوھة  أصبحت ظاھرة عالمیة  ولیست وطنیة  

الفائزینو شأن  من  المشبوه،   لأن  التمویل  طریق   لصالأن    عن  تنازلات  ح   یقدموا  
الجھات الممولة لحملاتھم الانتخابیة بطرق غیر شرعیة ،وھذا مایؤثر لا  محالة على 

 مصداقیة وشرعیة  الانتخابات  ویؤدي  إلى العزوف  عنھا. 
فضلا على خطر  المال  الفاسد  على  الحملات  الانتخابیة  فھو  یفتح الطریق         

الدیمقراطیة  الحقة معناھا ،ویضعف من    في  السیاسة ،ویفقد    لرجال  الأعمال بالتأثیر
المترشحین ،مثلما  حدث  في الحملة  الانتخابیة  لرئاسیات  أفریل    ثقة الشعب  في  

محاكمة  رجال   و ھذا  ماكشفتھ  أوما  سمي  بالتمویل  الخفي  للعھدة  الخامسة  2019
 أعمال  ومسؤولین نافذین سابقین في  الدولة . 

أجل وضع  حد         المال   فمن  عالم   إقحام   الابتعاد عن  و   مشبوه   تمویل   لكل  
والأعمال في السیاسة ،عمد  المشرع الجزائري  على غرار التشریعات المقارنة إلى  

وفقا لأحدث    العملیة،  ھذه  تأطیر  من خلال  الانتخابیة  الحملة  تمویل   في  النظر  إعادة 
القانونیة بموجب الأمر القا   21/01  النصوص  المتعلق بنظام   المتضمن   نون العضوي 

الانتخابات و إخضاعھا لتنظیم  تشریعي صارم  ورقابة  مشددة وتنصیب لجنة خاصة  
ومبدأ    الشفافیة  لمبدأ   وضمانا   السیاسة   من   الفاسد  للمال  إبعادا   بذلك  تضطلع 

و المترشحین   جمیع  بین   الفرص   وتكافؤ  وشل  ا  ضمانالمساواة  العملیة  نزاھة  فافیة 
 .نتائجھا مصداقیة   ابیة  والانتخ

   إنطلاقا  من ھذا   الطرح  یمكن  إثارة  الاشكالیة   الآتیة: 
   21/01ما  مدى فعالیة التنظیم  الجدید لتمویل الحملات  الانتخابیة  في  ظل  الأمر   

ھي  القیود   المتضمن  القانون  العضوي  المتعلق بنظام  الانتخابات في  الجزائر  وما
 عھا  لبسط  الرقابة  الناجعة على  ھذه  العملیة؟التي  وض

تعریف      بموجبلقد اعتمدت في دراسة  ھذا  الموضوع على  المنھج   الوصفي      
المفاھی  التحلیلي من خلال  تحلیل    م بعض   المنھج   الصلة بالموضوع و على  ذات  

ال  لتمویل   الناظمة   القانونیة   النصوص  فيأحدث   الانتخابیة   التشریع      حملة  
 .  21/01الجزائري  ألا  وھي  الأمر   

 
 للإجابة  على  ھذه  الاشكالیة  حاولت  تقسیم  الموضوع  إلى  شقین  رئیسیین  ھما:
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 . الأول: الحملة  الانتخابیة بین  التمویل  العمومي والتمویل  الخاص المبحث
 .ية و مراقبتهايل   الحملة الانتخابالمبحث الثاني:   القيود الواردة على تمو 

 .الأول: الحملة الانتخابیة بین التمویل العمومي والتمویل الخاص لمبحث ا 
أن        المترشحین،و  جمیع  بین  والمساواة  والنزاھة  التنافسیة  الانتخابات   في  یشترط 

ویقصد   یمتلك ھؤلاء وسیلة  لتمویل حملاتھم  الانتخابیة وممارسة أنشطتھم  الدعائیة.  
ت  الانتخابیة  كافة  الأموال التي یتم جمعھا  وإنفاقھا من أجل  الدعایة   بتمویل  الحملا

،في    المشرع  تناولھا  الانتخابیة  الحملات  تمویل   مسألة   وبالنظر  لأھمیة  الانتخابیة، 
،حیث حدد مصادر  تمویل الحملة   2  21/01الفصل الثاني من  الباب الثالث من الأمر  

من ھذا الأمر بعد  أن  كانت    87اسیة  ذكرتھا  المادة  بیة في خمسة مصادر أسالانتخا
   3  16/10ثلاث  مصادر في  القانون   العضوي  السابق  للإنتخابات   القانون  رقم 

مصادر    إلى   ،وتنقسم  المالیة   الموارد   ھذه   نسب    یحدد   أن   دون   من   لكن  
 ). 2لتمویل الخاص (المطلبمصادر ل و)  1للتمویل  العمومي (المطلب

 :مصادر  التمویل  العمومي للحملة  الانتخابیة. 1المطلب
  

تتولى  الدولة  عادة الانفاق على  العملیات  التحضیریة للحملة  الانتخابیة ، إذ         
بالانتخابات  تتحمل   المتعلقة   القوائم     النفقات   بمراجعة   المتعلقة   والاستفتاءات  

الناخبین  الانتخابیة،إعد بطاقات  والعتاد  اد   الأدوات  الانتخابیة،اقتناء  الوثائق  ،إقتناء  
 . 4والتجھیزات والوسائل  المختلفة  اللازمة  للعملیة  الانتخابیة  والاستفتائیة 

علیھا     المتحصل   الاعانات  بھ  لتمویل  العمومي الذي  یقصد  با   الدولة أیضا   تتكفل  اكم
الحملات  الانتخابیة    ا منالمتحصل علیھ  كذا التعویضات لعامة للدولة و المیزانیة  ا   من

 .     .5من الخواصصدرھا عمومي بعید عن أعضاء الحزب أوالمتعاطفین معھ أي م
غیر       تمویلا  أو  مباشر   تمویلا   الانتخابیة  للحملات   العام   التمویل   یكون   قد  

،أما المرصود   المباشر  التمویلمباشر  الأموال  تلك  بھ   قبلفیقصد  من   الدولة  ة 
فيللمترشح التمویل  ین  أما   المرشح  الانتخابات  حصول  فیقصدبھ  المباشر   ین   غیر 

قل،كتخصیص  فضاء للظھور في  مجانا أوبكلفة  أ  أوالأحزاب  على بعض  الخدمات
البصریة    وسائل السمعیة   ممتلكاتالاعلام   من   ،والاستفادة  بغرض   ا  مجانا  لدولة  

طب أو  الحملات  الانتخابتنظیم   الوثائق  ،الاعفاءاعة  المنشآت    ،استخدام   الضریبي  یة 
لعقد  مقابل  دون   الحملة    العامة  المواصلات  وابیة  الانتخنشاطات  والبرید   استخدام 

 بأسعار  مدعومة.
  بموجب  ما ورد  في   وفقا  للتشریع  الجزائري و  تتمثل  مصادر التمویل  العمومي     

الم  21/01الأمرمن    87المادة  منفي  المقدمة  تمنحھا  ساعدات  أن  یمكن  التي     الدولة 
   الانتخابات التشریعیة والمحلیةالمستقلة بمناسبة    القوائم الشباب في    الدولة  للمترشحین 

(الفرعو السیاسیة  تقدمھا لجزء من  ) وفي1للأحزاب   التي  الحملة     التعویضات  نفقات 
 ). 2الانتخابیة (الفرع

 
 من قبل الدولة.  : المساعدات المقدمة 1الفرع  

علىتعم     الانتخابات  بمناسبة  الدولة  من  ل  لكل  مالیة  مساعدات   الأحزاب تقدیم 
 (ثانیا).  (أولا) وللمترشحین الشباب  السیاسیة

 أولا: بالنسبة  للأحزاب  السیاسیة .
 للأنشطة  المساعدة فكرة على   الدولة بواسطة   السیاسیة الأحزاب  تمویل یرتكز        
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إلى الدور  الحیوي  الذي  تؤدیھ ھذه الأخیرة  في  الحیاة     ذلك  بالنظر  ملعاا النفع ذات 
السیاسیة ،فھو الأساس  المنطقي  لحصولھا  على  التمویل العام .فتمویلھا  یعد  بمثابة   
و  السیاسیة  الساحة   إلى   فاعلین  آخرین   إدخال  و  التنوع  لتوسیع  مستویات   آلیة  

ل  عدلا  أكثر  فرص   ،بھدف  توفیر   و   ضمانلترشح  جھة  من  الأحزاب    استقلالیة  
م فيتعزیز  الدیمقراطیة  المنافسة  من    ستوى  الاستفادة  فرص   وتقلیص  الانتخابات 

المصادر الخاصة من جھة أخرى التي من شأنھا التأثیر على  المرشحین بشكل غیر  
 لائق،مما یعد شكلا من أشكال الفساد  السیاسي.

الس         للحزب  قان  یاسيیمكن  مالیة   المعتمد  إعانة  أن  یستفید  من    الدولة   منونا 
 .    6و عدد  ناخبیھ في  المجالس  في  البرلمان   علیھاالمحصل   المقاعد  حسب  عدد 

میزانیة  الدولة   في  التي  تقدمھا  الدولة للأحزاب  السیاسیة    لاعاناتاویتم تقیید مبلغ    
المساعدات  مشجعة   ممارسةوھذه   السیاسي  و   على  المواطنین على  تنشالعمل  ئة  

أو  دون ضغط    نم  الحق ھذا    ممارسة توجیھ   الجھات  أوأي  من  و     تحكم  الممولة   
 أصحاب  رؤوس الأموال .  

جعل  المشرع  التمثیل  في  البرلمان معیارا  للإستفادة  من  یمكن  القول  أن          
حزاب الصغیرة التي  ولة،من شأنھ إقصاء الأالمساعدات  المالیة  المقدمة  من  قبل  الد

الأحزاب   أكثر من  المساعدات  لھذه   الحاجة  بأمس  والتي ھي  كبیرة   لھا شعبیة  لیس 
ھذه القاعدة صیغة  المترشحین  الأحرار.لذا  كان  من   فضل  أنھ یقصي  ب  العریقة،كما

عن    النظر    بالدولة أن  تزود  جمیع  الأحزاب  وعلى  قدم  المساواة بغض    الأجدر  
 .حجمھا (صغیرة  أم كبیرة ) بإعانات  مالیة  دائمة  ومحددة   القیمة 

 
 ثانیا: بالنسبة للمترشحین  الشباب. 

ھناك صنف من التمویل  تتكفل بھ الدولة  لصالح  المترشحین  الشباب في القوائم         
ھ  تشجیع  أجل  ،من  والمحلیة  التشریعیة  الانتخابات  بمناسبة   على   المستقلة  الفئة   ذه  

،و المش وإدماجھا  السیاسیة  الحیاة   في   المنافسة   ھا  إشراكاركة  غمار  خوض  في 
 . 21/01من الأمر   4الفقرة   87نصت  على  ھذا  الصنف  المادة حیث  الانتخابیة  

الدولة       تتكفل  للشباب،  المستقلة  الترشیحات   تشجیع   إطار  وفي   السیاق  نفس  في 
الان  الحملة  بمصاربنفقات   الخاصة   النشر  تخابیة  ،ومصاریف  الوثائق  طبع   یف 

.كما تتكفل الدولة أیضا باقتناء  7ومصاریف النقل   والإشھار ومصاریف إیجار القاعات
والنقل   والایواء  الاطعام   التصویت،مصاریف  لمكاتب  والمعازل  الاقتراع  صنادیق 

 .  8والاستفتائیة والتعویضات الممنوحة  للمتدخلین في  العملیة   الانتخابیة  
لم تحدد على وجھ التدقیق    المذكورة أعلاه ،   87ھ یمكن   القول  أن  المادة  غیر أن    
لھذا  الإجراء   لأنھا      غیاب الطابع الإلزامي  ن  ، ناھیك ع  التمویلأومبلغ  ھذا    قیمة

تظل  مجرد  مساعدات  محتملة كما  ورد  في  نص  المادة  ، أي  لیست   إجباریة    
 الشباب  بھا على  وجھ  الوجوب.   على  الدولة  تزوید  

 . تعویض الدولة لنفقات الحملة الانتخابیة:  2الفرع 
عن  النتائج  النھائیة  للإنتخابات ،تلتزم   الاعلان  عند انتھاء العملیة  الانتخابیة  و     

عویض  لا  الدولة  بتعویض جزئي  ولیس  كلي  لنفقات  الحملة  الانتخابیة، وھذا  الت
ال فقط  من  تحصل  على  نسبة  محددة في   یخص  كل   وإنما  یشمل   مترشحین  

 الانتخابات  الرئاسیة(أولا) وفي  الانتخابات  التشریعیة(ثانیا).
 أولا:تعویض  نفقات الحملة  الانتخابیة  في الرئاسیات. 

المدفوعة     جزافي في حدود  النفقات  كتعویض  ٪  10نسبة  قدرھا     حدد  المشرع     
على   ئاسیة. وعندما یحرز ھذا  الأخیر  فید  منھا  كل  مترشح للإنتخابات  الرفعلا  یست 

المائة   في   عشرة   تفوق   المائة  و    ٪10نسبة   في   عشرین   عن   من    ٪20تقل  
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المعبر التعویض إلى  عشرین  في المائة  تساویھا،یرفععنھا أو    الأصوات    ٪20ھذا  
 المرخص  بھ. ى لأقصفعلا وضمن  الحد  ا  النفقات  المدفوعةمن 

ثلاثین  في  وترفع إلى  التعویض  الذي  تحصل   ٪ 30المائة    نسبة   للمترشح   بالنسبة  
 . 9من  الأصوات  المعبر  عنھا   ٪20على  أكثر من  عشرین في  المائة

المشرع     قبل  قرن   من   الجزافي  التعویض   ،بشرطین     منح   للمترشحین   الدولة 
 ن ھما: رئیسیی
 المحكمة  الدستوریة  عن  النتائج النھائیة. إعلان  -
اعتماد حسابات الحملة الانتخابیة من  طرف  لجنة  مراقبة  تمویل   الحملة   -

 الانتخابیة .  

 . ثانیا:تعویض نفقات الحملة  الانتخابیة في التشریعیات
تعویض محدد     للإنتخابات التشریعیة، فیحصل  المترشحین  فیھا على    بالنسبة  أما    

السالف الذكر،حیث ورد     21/01من الأمر  95سب معینة نصت  علیھا  المادة  وفقا لن
یمكن  قوائم  المترشحین للأنتخابات  التشریعیة  التي  أحرزت  عشرین  «فیھا مایلي:
المائة تعویض     ٪20في   على  تحصل   أن  عنھا،  المعبر  الأصوات   الأقل،من   على 

المائة   في  عشرین  ال  ٪20بنسبة  النفقات  الأقصى  من  الحد   ضمن  فعلا  مدفوعة  
تحت   الترشح  أودع  الذي  السیاسي  الحزب  إلى  التعویض   ھذا  یدفع   بھ.و  المرخص 
المحكمة  إعلان  إلابعد  التعویض  الأحرار.لایتم  المترشحین  قائمة  أوإلى  رعایتھ 

النھائیة  واعتماد الحسابات من  طرف لجنة  مراق النتائج   تمویل   الدستوریة عن  بة  
 . »حملة  الانتخابیة حسابات ال 

إن  الغایة  من  التمویل  العمومي ھي  تمكین  كافة  المرشحین  من  حد  معین  من   
على     القضاء   و   الانتخابیة  الحملة   من   الأدنى   الحد   لإجراء    المالیة  الموارد  

 التفاوت في درجة ثراء  المترشحین. 
 لانتخابیة. یل  الخاص  للحملة  ا: مصادر  التمو 2المطلب   

التمویل  حصر      للمادة    الخاص ،   المشرع  الجزائري مصادر  من  الأمر   87وفقا 
أع  21/01 السیاسیة   لاه  المذكور  الأحزاب  مساھمة  رئیسیة،تتمثلفي  مصادر  ثلاث  في 

للمترشح(الفرع1(الفرع الشخصیة  المقدمة   الھبات   )،و 2)،المساھمة   أوالعینیة     النقدیة 
 ). 3اص طبیعیة(الفرعمن  المواطنین كأشخ

 السیاسیة.  مساھمة الأحزاب :1الفرع 
الذي     إن توافر       المال  شرط  أساسي  في  العمل  السیاسي  والنشاط  الحزبي  

یقتضي  الإنفاق،حیث تتشكل  مساھمة  الأحزاب  السیاسیة  من  فئتین  من  الأموال   
للحزب  السیاسي (أولا) و     ت  الأعضاء المنتمین اشتراكا  المحصلة من  : الأموالھما

الفقرة  الأولى  من   لما  ورد  في  الحزب وفقا   الناتجة عن  نشاط  ھذا   المداخیل  
 (ثانیا).   21/01من  الأمر  87المادة 

 
 أولا: اشتراكات  الأعضاء. 

  ا ھبدفع زب الح في عضو  كل یلتزم  التي النقدیة المالیة المبالغ الاشتراكاتبیقصد         
  بالنسبة خاصة النابض القلب الاشتراكات وتعتبر ،ریةدو بصفة الحزب لخزینة

 " شعار تحت تھانشاطا یلتمو في الاشتراكات على تعتمد التي یریةھالجما للأحزاب
 .  10 الاشتراكات من یعیش الحزب
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الجزائر  في  السیاسیة  الأحزاب  لتمویل  الرئیسي  المصدر  الأعضاء  اشتراكات    تشكل 
للتمی أساسیا  نظامیا  بین  یزوعاملا  المنتمین  من     الأشخاص  حزب  إلى 

الدكتور    یقول   كما   معیار     Brechon Pierre الأحزاب.فالاشتراكات   في  ھي   ھام  
ھ یمیز القانون  أساسالانتماء السیاسي ودلیل على الإنضباط الحزبي وقوة الحزب وعلى 

 .   11المتعاطف  بین  المناضل  و

و بموجب   .12/1204رقم    القانونالسیاسیة    وي للأحزابوع  إلى القانون العضوبالرج 
أحد  منھ  نجد  أنھ  نص على  اشتراكات  أعضاء  الحزب  السیاسي   ك   52المادة  

المالیة للحزب،  بما  فیھ  اشتراكات المقیمین  في  الخارج    الروافد  المشكلة  للموارد
مؤسسة   مصرفیة أو مالیة   لدىالمفتوح     الحزبالتي  تدفع  في  الحساب  الخاص ب

   .13لدى  فروعھا  المتواجدة  عبر  التراب  الوطني  ،في  مقرھا  أو  وطنیة
ان  علیھ  الحال   كما  ك  .لمبلغ  الاشتراكات     علما أنھ  لم  یتم  تحدید  سقف        

  10 ٪بالمائةعشرة  ب محددة    ،حیث كانت  1997السابق لسنة  بالنسب للقانون العضوي  
المداولة    بل  ترك الأمر إلى اختصاص،14رللأج المضمون الأدنى الحد من الھیئات  

القیادیة والھیئات   للحزب     للحزب ، لأن  ھذا  من  التنفیذیة  الداخلیة   التي  والأمور  
فیھ  البعض شي ء من     وھذاعدیدة  ترجع  إلى  محددات   التشریعي  یرى   السلوك  
، والحكمة  ھو  الایجاب  جھة  دعم   إزالةفمن  ھو  و  الأحزاب  على  للحریة    لقید 

 .   15الحزبیة
 

 ثانیا:المداخیل  الناتجة عن  نشاط  الحزب. 
عن  نشاط  الحزب  فتتمثل  وفقا  لما  ورد في    أما  بخصوص المداخیل  الناتجة       
العضوي      57المادة   القانون   بنشاطاتھ     12/04من   المرتبطة  العائدات   و    في 

عن   بنشاطھ  وناتجة    على  موارد  مالیة  مرتبطة    تحصل  الحزبممتلكاتھ ، فقد  ی 
أي  نشاط  تجاري  من  قبلھ.  إلا أنھ لم     ممارسةمع  حظر   ثمارات غیر تجاریة ،است 

التي     یوضح  الأمر  جلیا  بھذا الخصوص،حیث لم ینص  على الأنشطة  أو الأعمال
  استثمارات  تجاریة،  ك التي  لاتعد  ثمارات  تجاریة  و تلاست   یقوم  بھا الحزب  وتعتبر

الأجنبیة  التي  أقرت  للأحزاب  أن  تكون     على غرار ما قامت بھ بعض  التشریعات
فعل كما   الخاصة ،  تتلاءم  وطبیعتھا   التي   النشاطات   المشرع     لھا  عائدات من  

فضلا ،  1988مارس      11في    المؤرخ      88/227القانون  من     7الفرنسي  في  المادة  
 للقیام  بالاستثمار  أصلا.  یؤھلھاما لاتملك من الامكانیات الفتیة  أن الأحزاب على

المرتبطة  بنشاطات  الحزب  یمكن  قبولھا  نظریا   أما  عملیا     كما أن فكرة العائدات
بالنسبة  للأحزاب  الصغیرة  ، فلا  یمكن  ذلك  خ    ون  عاجزة  علىالتي تك  اصة  

بتمویل النشاطات  الاستثماریة  التي     ،فیكف لھا أن تقوم   الاشتراكات  تمویل ذاتھا من
 تتطلب أموالا ضخمة. 

 
 : المساھمة  الشخصیة  للمترشح. 2الفرع 
كذا        و  بالمترشح  الخاصة   الأموال  في  للمترشح   الشخصیة   المساھمة   تتمثل  

تزوید  الحزب  بھا    نقولة ، والتي  یمكنھالمة  والأموال المتأتیة  من  أملاكھ  العقاری
موارده الذاتیة المالیة والعینیة للإنفاق  على  حملتھ، إلا    مترشح  استخدام  لكل  إذ،   16

 أنھ  لا یمكنھ مواجھة  النفقات  الانتخابیة  لوحده مھما  كان  حجم ثروتھ. 
 :الھبات . 3الفرع  

دون  تركھا    یع  التبرعات  الخاصةالرأي ،تشج  من  بوادر الدیمقراطیة وحریة      
بلا قیود خشیة  الوقوع   في  المبالغة أوبین مخالب القوى  الخفیة  أو أصحاب سلطان  



 . ضمن  القانون  العضوي  المتعلق بنظام  الانتخاباتالمت  21/01تمویل  الحملات  الانتخابیة  في ظل  الأمر 
 

621 

. لھذا  17أموال خاصة    مشروعة  للحصول على  غیر  حتى اللجؤ إلى أسالیبالمال ، أو
  لى الحصول ع   المشرع  المترشحین  لأي انتخابات وطنیة  أومحلیة من     مكنالسبب  

عینیة  مقدمة من المواطنین كأشخاص طبیعیة وحدد  المبلغ  الأقصى     ھبات نقدیة أو
جزائري   دینار   ألف  أربعمائة  حدود  في  طبیعي  شخص   لكل   بالنسبة   للھبات 

ر  جزائري  حدود ستمائة ألف دینا  وفي  التشریعیة    للإنتخاباتدج) بالنسبة   400.000(
فیما یخص الانتخابات600.000( تحیین ھذا  الحد  كل   الرئاسیة.مع  ضرورة     دج) 

الوضعیة    و   الاقتصادیة   للأوضاع   ،مسایرة  التنظیم   طریق   عن  سنوات  ثلاث 
 المالیة  و  الاقتصادیة  للبلد. 

یعتبرو    المقدمة  لم   تمویل     الھبات  أجل   من  الخارج  في  المقیمین  الجزائریین  من  
تخابیة   المترشحین  في  الدوائر  الان   حین  أوقائمةخابیة المتعلقة  بالمترشالحملة  الانت 

اوز  مقدار ھذه  الھبات   من  قبیل  التمویل  الأجنبي مع  شرط  ألا  یتجفي  الخارج ،
یعادل    بالنسبة ما  الطبیعي   الانتخابات   400.000للشخص   یخص   فیما   دج  

 .  18دج  فیما  یخص الانتخابات  الرئاسیة  600.000التشریعیة 
تمویل  حسابات  الحملة  الانتخابیة  بقیمة  الھبات  وبقائمة    تبلغ لجنة  مراقبة      

اسیة،و  المترشح  الموكل من أسماء  الواھبین من  قبل  كل  مترشح للإنتخابات الرئ
  19للانتخابات   التشریعیة  من طرف مترشحي القائمة المستقلةبالنسبة أو  زبالحطرف  

   20الوحید  لتسلم  الھبات  المقدمة  مؤھل  حملة  الانتخابیة  الي  للو یعد الأمین  المال
  لة  من  القیود  فحظر  على ھؤلاء في المقابل  قید المشرع  منح  ھذه  الھبات  بجم،

غیر مباشرة ،ھبات نقدیة أو عینیة أو أي  مساھمة  شحین، تلقي بصفة  مباشرة أو  المتر
أو  معنوي  من  یة أو أي  شخص طبیعي  أخرى،  مھما  كان شكلھا  من أي دولة أجنب

 .    21جنسیة أجنبیة 
مبلغھا   یتجاوز  عندما   نقدا  الھبة   دفع   عدم   على   المشرع   أكد   دج    1.000كما 

،یستوجب دفعھا عن طریق الشیك أو التحویل  أو الاقتطاع  الآلي  أوالبطاقة  البنكي   
رسوم   من  الم   3ھ  المادة  ،وھو  ما أشارت  إلی21/01من الأمر   91بموجب المادة  

البیانات  التي  یتضمتھا    الأخیر  ھذا من     2،في حین حددت  المادة  21/188التمفیذي  
 الوصل  المسلم   من  قبل  الأمین  المالي للواھب. 

دفعاش  إن      الان  تراط  بنك  الھبات  وإشراك  الشبكات  في عتخابیة عبر  ملیة  الجزائر 
المصاریف المتبقیة  في حسابات     ةتحصیل الخزینة لبقیوالانتخابیة  متابعة  الحسابات  

 الحملة  الانتخابیة یعزز  بصورة  أكثر  في  بسط ھذه  اللجنة  لرقابتھا. 
إلى       بالرجوع   أنالقانون    و  نجد   السیاسیة   للأحزاب   الأحزاب     العضوي  

المشرع  منح      لقد قصر و  الھبات  والوصایا  والتبرعات من  مصادر   السیاسیة  تتلقى 
وربطھا      تالھبا فقط   الطبیعیین  أشخاص  الأدنى  بالأعلى  الوطني  ،  جر  المضمون 

  لا یمكن  أن    "على  ما  یلي:   12/04من  القانون  العضوي     54حیث   نصت  المادة  
لایمكن     تبرعات إلا من  أشخاص طبیعیین  معروفین وو ال ترد  الھبات  والوصایا   

المضمون  لكل  ھبة  و في السنة  الواحدة     الأجر الوطني الأدنى  مرة   300أن  تتجاوز  
تدفع  في  الحساب  المفتوح  لدى  مؤسسة  مصرفیة  أو مالیة وطنیة  في مقرھا  أو  

   أجنبیة  كانت. الھبات من أي جھة ھذه    مع الحظر المطلق  لتلقي ."لدى  فروعھا
یھ  في  ظل   ة  أضعاف ما كانت  علالھبة  إلى ثلاث  رفع  مبلغ  أن المشرع  قد  یلاحظ
 مرة  الأجر  الوطني  الأدنى.  100الذي  حدده بمائة  97/09الأمر 
فعل تقدیم  ھبات،نقدیة  أوعینیة أو  رع  قد جرم   المش  تجدر  الاشارة  إلى  أن       

قیانھم  بالتصویت    عند    عدة  ناخبینالناخب  أوقصد التأثیر على    بتقدیمھا  مجرد الوعد
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منحبال عقوبتھا    وجعل إلى    س  إلى  200.000من    بغرامةو   سنوات  10سنتین  دج 
العقوبات  على كل  من قبل أو طلب  نفس    دج. مع  تطبیق  نفس  ھذه   1000.000
أوا  كماتم الھبات    . ابلاغ     النص  لوعود   العقوبة  في  حال  على الاعفاء  من  ھذه  

ابعة  وتخفیض   ق  في  اجراءات  المتالسلطات  الاداریة  والقضائیة بھا  قبل  الانطلا
نفس العقوبة  إلى  النصف  في  حال  ما  إذا  كان  التبلیغ  بعد  مباشرة  إجراءات   

 . 22المتابعة
 : القیود الواردة على تمویل  الحملة الانتخابیة ومراقبتھا  . 2المبحث

 تجنبا والمالیة اتالإمكانی في المترشحین بین التفاوت لمحو ومحاولة للمساواة  إرساء    
   ضوابط وضع إلى الجزائري المشرع السیاسیة،عمد المنافسة على للمال الكبیر  للتأثیر

)  مع  تعزیز آلیات  للرقابة   على   1(المطلب      الانتخابیة  على  تمویل الحملةقیود  و
 . )2ھذه  العملیة (المطلب

 . : القیود  الواردة على  تمویل  الحملة  الانتخابیة1المطلب  
التمویل تفشيأمام         للحملات     le financement occulte(الخفي ظاھرة   (

  23الدیمقراطیة للممارسةھا  تشویو لذممھم  إفسادا  الناخبین أصوات شراءب   الانتخابیة
تسقیف  نفقات  ،عمد المشرع إلى وضع بعض الضوابط والقیود من بین ھذه الضوابط 

 ا). لتمویل  الأجنبي(ثانیالحملة  الانتخابیة  (أولا) و حظر  ا
 أولا:تسقیف  نفقات  الحملة  الانتخابیة. 

انتخابیة سواء كانت     یة عادة أي  نفقات تسدد لأھدافالانتخابیتضمن الانفاق على      
سقف  معین على  نفقات    یفرضدیة أم عینیة ،من قبل المترشح أوالحزب،وعادة  مانق

 . الحملات
یضمن  مبدأ      الحملات  الانتخابیة، بما  على نفاق أقصى أوسقف  للإ   إن  تحدید حد  

رة  تحدید مصادر   الفرص بین  المترشحین  لاتقل أھمیتھ عن ضرو  المساواة  وتكافؤ
   . السیاسیة  الحیاة  وشفافیة  لنزاھة   تحقیق   ذلك  في  ،لأن  الانتخابیة  الحملات  تمویل 

بیة  الحملات  الانتخا  ع الجزائري الحدود على نفقاتوضع المشر  وعلیھ  نتناول كیف
 الرئاسیة(أولا)،أوبالنسبة للإنتخابات  التشریعیة(ثانیا). سواء بالنسبة للإنتخابات 

 أولا: حدود النفقات   في  الانتخابات   الرئاسیة. 
تشریعات   غرار  ال  شرع إلى تسقیف نفقات الحملات الانتخابیة علىالملقد عمد    

منھ ،حییث      92ة  وبموجب الماد  21/01ر  الأمماورد  في  من  خلال   المقارنة،  
وعشرون ملیون دینار    الانتخابات  الرئاسیة إلى مائة   رفع  الحد الأقصى لنفقات

مائة ملیون     16/10دج  في الدور  الأول بعد أن  كان في القانون120.000.000
 . 25دج   100.000.000دینار جزائري. 

مائة إلى  السقف  ھذا  رفع  ملیون  كما  في140.000.000  وأربعین  الدور     دج  
القانون   في  كان  أن  بعد  دینار     16/10السابق  الثاني  ملیون   وعشرون   مائة  

 .  26دج 120.000.000
إلى  سنة    2016الحملات  الانتخابیة  من سنة    یلاحظ  تزاید مبالغ  الانفاق على

 ولة . الاقتصادیة  والمالیة  للد أمر طبیعي  نظرا  لتغیر  الظروف  و ھذا 2021
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 دود النفقات في  الانتخابات   التشریعیة. أولا:ح
أما بالنسبة للإنتخابات  التشریعیة ،فقد  تم  تحدید سقف  لایمكن  تجاوزه وذلك       

المادة   الأمر    94بموجب  مایلي:   21/01من   فیھا   ورد   أن     «  حیث  لایمكن  
الانتخ في   قائمة   لكل   الانتخابیة  الحملة   نفقات   حد تتجاوز  التشریعیة  ا  ابات  

. بعد أن   »دج  عن كل  مترشح  2.500.000أقصاه ملیونان وخمسمائة ألف دینار  
قد  حدد مبلغ ملیون وخمس مائة      16/10كان    المشرع في  القانون   السابق  

 . 27دج  كحد  أقصى عن  كل  مترشح  1.500.000ألف   
ة،مما  یؤكد عدم   للنفقات  الانتخابیلم یترك المشرع  المجال  لمراجعة  ھذا  السقف     

امكانیة تحیینھ  عن  طریق   الذي فتح   الفرنسي     واقعیتھ على  عكس   المشرع  
 .   28مرسوم  بالاعتماد  على  المؤشرات   الاقتصادیة

لحدود على  النفقات  الانتخابیة  وتسقیفھا یعد  ضمانة قویة  على     إن وضع  المشرع
و  الانتخابات    أبنزاھة  من  ،وھي  التمویل   شرعیتھا  على   الرقابة   مظاھر  رز  

 الانتخابي، إذ  بموجبھا   یقید الاستخدام  المفرط  للمال   في  العملیة  الانتخابیة.
 

وإلزام        وتسقیفھا  الانتخابیة  الحملة  نفقات  ضبط   الممكن  غیر  من  أنھ  كما  
ق من  خلال   المرشحة  والقوائم   والأحزاب   عامة  ومجردة المرشحین   ،بل     واعد  

لابد  من تسلیط  العقوبات  والتأكید  على صرامتھا في  الحد  من استعمال المال بشكل  
التمو المتعلقة  بالجانب   العقوبات  یلي  للحملات  الانتخابیة   غیر مشروع  ومن  بین 

في الواردة   (   تلك  الحالي     311و  300،    288المواد   العضوي   القانون   من    (
ة  عن جزاءات  تفرضھا  لجنة  مراقبة تمویل الحملة ، على  نتخابات وھي  عبارللإ

منتھكي  النظان  القانوني   لتمویل  الحملات  الانتخابیة  و  تھدف  إلى  القضاء  على   
 أي منافع  قد یتحصل علیھا المرشح  جراء  عدم  الالتزام بأحكام القانون  الانتخابي. 

 
أحكا   عن  النظر  المتعلوبغض  القانون   وأحكام  م   ومكافحتھ  الفساد  من   بالوقایة  ق 

   288قانون  العقوبات،یعاقب القانون  الانتخابي  الحالي  وبموجب  ماورد  في المادة  
منھ كل  من  قام  بتمویل أو  استفاد من  تمویل  مخالف للأحكام المحددة  في القانون   

دج 40.000من    مس  سنوات وبغرامة  العضوي  للإنتخابات بالحبس من  سنة إلى خ
 دج. 200.000إلى 

 
 . ثانیا:حظر  التمویل  الأجنبي 

الأجنبي         التمویل  حظر   وصایة إن  أي  من  الدولة  سیادة  حمایة  عن  یكشف 
ورائھا  من   ماتكون  عادة  الانتخابات  مجال   في  الخارجیة   المساعدات  كانت،ولأن  

معظم   الجزائري  على  غرار    الشرع   لھذا عمد   الممولة،  للدول   أجندات  خفیة 
للحیاة     التشریعات  العربیة  المعاصرة من  خلال جل  النصوص  القانونیة  الناظمة  

السیاسیة ، إلى حظر مسألة التمویل  الأجنبي تحت  أي  صورة كانت،وذلك  قطعا لكل  
 . صلة  مع  الخارج  ومنعا  لأي  تدخل  في  الحیاة  السیاسیة  للبلاد 
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القانون   العضوي  الحالي للإنتخابات،حیث  وھذا ما أكد علیھ المشرع  بموجب       
ت  وطنیة أو محلیة  أن یتلقى بصفة مباشرة أوغیر  حظر على كل مترشح لأي  انتخابا

  مباشرة ،ھبات نقدیة أوعینیة  أو أي  مساھمة أخرى ،مھما  كان شكلھا ،من أي دولة 
أو طبیعي   أي  شخص  أو  أجنبیة.أجنبیة   جنسیة   من   نفس   29  »  معنوي   وھو    .

المادة   علیھ   العضوي     191مانصت   القانون   حرفیا    10/ 16من  أن    الملغي  كما 
السیاسیة   للأحزاب   العضوي   المادة     12/04القانون   منھ    56من  خلال  نص  

یحظر على  الأحزاب   ، أن  تتلقى  بصفة  مباشرة أو غیر  مباشرة دعما مالیا أو   
 مادیا  من  أي  جھة كانت ،بأي صفة  و بأي شكل كان.

 : آلیات الرقابة على تمویل  الحملة الانتخابیة. 2المطلب
 عملیة في والحیاد والاستقلالیة الشفافیة من ممكن قدر أعلى إلى الوصول بھدف       

و مجابھة  للمخاطر الحقیقیة ومحاولة  أخلقة  الحیاة     الانتخابي الانفاق  على الاشراف
الحملة   تمویل   لمراقبة   الآلیات   إلى  وضع   جملة  من   المشرع   ،بادر  السیاسیة 

لجنة مراقبة  تمویل  الحملة   ل استحداث  ھیئة  مراقبة   تتمثل في  الانتخابیة  من خلا
الانتخابات(الفرع لمراقبة   المستقلة    السلطة   من    مھم    ،كجزء   )،  1الانتخابیة  

 ). 3) و  تعیین الأمین  المالي للحملة(الفرع2اعتماد حساب للحملة  الانتخابیة(الفرع
 

 الحملة  الانتخابیة.  . استحداث لجنة مراقبة  تمویل 1الفرع 
في         للمواطن  الثقة  وإعادة   السیاسیة  الحیاة  وأخلقة   للدیمقراطیة  إرساء  

عن    وفصلھ   الفاسد   المال   تحیید  في  المشرع   من   ورغبة   الدولة  مؤسسات 
السیاسة، تم استحداث لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة  والاستفتائیة  في إطار   

ة  على تمویل الحملات  الانتخابیة،لأن  إنشاء ھذه  اللجنة من  شأنھ  تشدید  الرقاب
إلى    وصولھم   عند   المال  رجال   عن   المترشحین  قرار   استقلالیة  حمایة 
للإنتخابات   الجدید   القانون   بموجب   الجمھوریة   رئاسة  أو  المنتخبة  المجالس  

 ما  یلي: تكون  تابعة  للسلطة  المستقلة  للإ نتخابات  ،تتشكل م
 قاض تعینھ المحكمة  العلیا  من  بین  قضاتھا  رئیسا .  -
 قاض یعینھ  مجلس  الدولة  من  قضاتھ  رئیسا.  -
 قاض  یعینھ  مجلس  المحاسبة من  قضاتھ  المستشارین . -
 قاض عن  السلطة  العلیا   للشفافیة  والوقایة من  الفساد  ومكافحتھ. -
 قاض  عن  وزارة  المالیة. -
 

الذي     الفرنسي   تتشابھ  ھذه  اللجنة مع  تلك  المعمول  بھا  في النظام   الانتخابي 
السیاسي   والتمویل  الحملات  لحساب  باللجنةالوطنیة  تعرف  لجنة   على    laیعتمد  

commission des comptes de compagne  et  financements politiques   
 باعتبارھا  ھیئة  إداریة  مستقلة .

بیة لمحكمة   أما  في  تونس  فتمنح صلاحیة  الرقابة  على  تمویل  الحملات  الانتخا   
ھي التي   في    الحسابات   واسعة   صلاحیات  لھا  والتي   المحاسبة   مجلس  بمثابة 
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توقیع    وحتى   الانتخابیة   الحملات    تمویل   على   الرقابة   الجزاءات   ممارسة  
بالاستقلالیة في مراقبة  حساب     ت قضائیة ، تتسم س إداریة  ولیوالعقوبات ،فھي  ھیئة  

 الحملة. 
المھام         من   بجملة  الانتخابیة   الحملة   تمویل   مراقبة   لجنة  تضطلع 

مصداقیة العملیات المقیدة  في حساب  الحملة   محوریة،حیث تكلف بمراجعة صحة  وال
لحساب  وجبھ على ا الانتخابیة ،وتصدر قرارا  وجاھیا  خلال  ستة أشھر،تصادق  بم

الأجل ،یعد وبانقضاء  أوترفضھ   اللجنة     أوتعدلھ  الحساب  مصادقا  علیھ.كما  تحدد  
دفعھ    المترشح  على   یجب   الذي   التجاوز   مبلغ   أیضا  وجاھي   قرار   بموجب  

المرخص بھ للنفقات   الانتخابیة   ة  في حالة  تجاوز  الحد  الأقصىللخزینة  العمومی
30    . 

تتحقق لجنة مراقبة  تمویل الحملة  الانتخابیة   من  الفائض الناتج عن  الھبات          
وتحدد مبلغھ بموجب قرار یبلغ  إلى  الأمین   المالي  للحملة  الانتخابیة  للمترشح أو   

. كما یخضع  مسك  الحسابات بعنوان     31للمثل  المؤھل  قانونا   لقائمة  المترشحین  
یھا   الدولة  وكذا  الوثائق  الثبوتیة  المتعلقة  بھا  لمراقبة وتصدیق    النفقات  التي  تغط

 .    32لجنة  مراقبة  تمویل  الحملة  الانتخابیة  
 

لقد   جعل  المشرع  قرارات ھذه  اللجنة  قابلة  للطعن  أمام  المحكمة  الدستوریة في  
المادة     لنص   وفقا   تبلیغھا     تاریخ   من   الأمر     121أجل شھر      21/01من  

 السالف  الذكر.
 
 :اعتماد  وتقدیم حساب  للحملة  الانتخابیة: 2الفرع  

إطار        المال   و   السیاسیة للطبقة المالیة الذمة مراقبة  في  استخدام   إخضاع  
قائمة   الرئاسیة  وكل   المشرع  على  كل  مترشح  للإنتخابات   للمحاسبة ،  فرض 

،یبین  ھذا     33الانتخابیة    عیة  فتح  ومسك  حساب للحملةالتشری    مترشحین  للإنتخابات
ا تم الحساب كل   التي  النفقات حسب  طبیعتھا  تنفیذھا     لایرادات   حسب  مصدرھا  

 .34المرتبطة  بالحملة  الانتخابیة 
یتم  إعداد  حساب  الحملة  باسم  المترشح  نفسھ  بالنسبة  للإنتخابات  الرئاسیة        
الحرة بالنسبة  للإنتخابات     المترشح الموكل من الحزب أومن مترشحي القائمة اسم  و ب

 35 التشریعیة.

 
من  قبل     الحملة  الانتخابیة     بھذا  الالتزام بعدم  تقدیم حسابحالة  الاخلال     و في

مویل   من  قبل لجنة  مراقبة  ت  ترشحین  أوتقدیمھ  وتم  رفضھ  مكل  مترشح أو  قائمة  
دج     800.000دج إلى  400.000من  بغرامة  مالیة  ة  الانتخابیة ،تسلط  عقوبة  الحمل

 .  36سنوات 5لمدة   وبالحرمان  من حق الانتخاب  وحق  الترشح 
الحملة        تمویل  بغرض  وحید  بنكي  حساب  المالي   الانتخیفتح  الأمین  قبل  من  ابیة 

بالنسبة للقوائم   المترشحة     السلطة المستقلة. أما    التصریح  لدىع  إیداللحملة بمجرد  
  ج فیفتح الأمین المالي للحملة حساب  بنكي  وحید  لدىالانتخابیة في  الخار   للدوائر
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 .  37الحملة  الانتخابیة  للبنوك الجزائریة بغرض تمویل البنوك  المراسلة  
ت   لقد  أحسن  المشرع فعلا عند  تخویلھ  مھمة   الاشراف   على فتح   الحسابا       

البنكیة  إلى   ھیئة مالیة  مستقلة  ألا  وھي  بنك  الجزائر  الذي  یتأكد  من أن كل   
البنك    مترشح  أو  كل قائمة  مترشحین لا  یحوز  إلا  على حساب  واحد   . یتولى    

تسلیم  وسائل  الدفع  و الخدمات    الضروریة  لتسییره  في  المخطر  فتح  الحساب  و
ى  الأمین  المالي  للحملة ،في حالة عدم فتح  الحساب   بعد  انقضاء   یوما إل  15أجل  

یعین    لكي   للحملة    المالي   الأمین   قبل   من   الجزائر   بنك   الأجل،یخطر   ھذا  
       38المؤسسة  البنكیة   التي  تتولى  فتح  الحساب 

الانتخابیةالحم  حساب یودع          ا  لة   تمویل   مراقبة   لجنة   أجل   لدى   في  لحملة  
كن  شھرین  ابتداء  من  تاریخ  إعلان  النتائج  النھائیة ،و  بانقضاء ھذا الأجل ،لایم

لتھم  الانتخابیة إلا   الاستفادة  من  تعویض  نفقات  حم  المترشح  أو قائمة  المترشحین
صفیتھ وقت  إیداعھ بعد  أن  یتعین   ت الحملة  والعجز  فلا  یقدم حساب     في  حالة  

یعد من طرف  محاسب خبیر     16/10قانون  الانتخابات  السابق    ان ھذا الحساب في  ك
 .   40محافظ  حسابات،على  أن  یقدم إلى  المجلس  الدستوري  سابقا  أو

محافظ        للجن  یلزم  الانتخابیة  الحملة   حساب   بتقدیم   تمویل  ة  الحسابات  مراقبة 
  صیة  قابلة للفحھذا  الحساب  في وضع  حسابات  الحملة  الانتخابیة  ویكلف  بوضع

الوثائق  الثبوتیة ،مع  الاشارة إلى أن تقدیم الحساب بواسطة محافظ ویتأكد من  توفر  
الحسابات غیر إجباري عندما لایتجاوز عدد الناخبین  المسجلین في  الدائرة  الانتخابیة  

 ى  الھبات. قائمة  المترشحین  إلألف ناخب أوعندما  لایلجأ المترشح أو 20
 

من  قواعد عمل  المجلس  الدستوري  تنص  على  أنھ     42نجد  أن المادة     كما    
یقدم حساب   أن   مترشح   كل   ،ینبغي  على   الجمھوریة  رئیس   بالنسبة  لإنتخاب  

) من  3حملتھ الانتخابیة إلى  المجلس  الدستوري(سابقا) في أجل  أقصاه ثلاثة أشھر (
النھائیة  و  یقوم  المجلس  الدستوري   بدوره  بارسال  حساب      تاریخ  نشر  النتائج

الجریدة    في   لنشره   للحكومة   العام   الأمین   إلى  المنتخب  الجمھوریة   رئیس 
الرسمیة.أما  بالنسبة  للإنتخابات  التشریعیة  فیقدم  حسابھا  خلال  الشھرین التالیین   

 .  41الشعبي  الوطني   لنشر  النتائج   النھائیة لإنتخاب المجلس
 

  تعیین  الأمین  المالي للحملة  الانتخابیة. :3الفرع 
  21/01من الأمر   105 العام  للحملة  الانتخابیة  طبقا  لأحكام  المادةیعد الأمین       

الغیر   المترشح  بین  الوحید  تملذین  االوسیط  في  وھو ساھموا  الانتخابیة  الحملة   ویل 
ة، یعین   المرتبطة  بالحملة  الانتخابی  یل  الأموال ودفع  النفقات  المؤھل الوحید  لتحص 

من مكتوب  تصریح  المترشح     بموجب   من   أو  الرئاسیة   للإنتخابات   المترشح  
مترشحي القائمة  الحرة  بالنسبة  للأنتخابات     موكل  من طرف الحزب أومن طرفال

المكتوبة من  الأمین  المالي للحملة  التشریعیة. مع  إیداع  التصریح  مرفقا  بالموافقة   
ال السلطة   أولدى  الانتخابات  لمراقبة   بالنسبة  مستقلة   المختصة   بالخارج  منذوبیتھا  
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 . للإنتخابات   التشریعیة 
كماحظر  المشرع  على كل  من  محافظ  الحسابات  المكلف  بتقدیم  حساب الحملة      

قائ في  متواجد  مترشح   وكل   مالیا   الانتخابیة   أمینا   یكون   أن   المترشحین   مة   
 . 42للحملة  الانتخابیة 

الموقع  الوحید  للحساب  ولا یمكنھ  أن  یمنح          المالي  للحملة   یعتبر  الأمین 
الوسیط    بمھمة   یضطلع   كما  نفسھ  المترشح   آخر،بمافیھم   شخص  تفویضا،لأي  

ا تمویل   في  والمساھمین  المترشح   بین  بتحصیل  الوحید  ویقوم   الانتخابیة   لحملة  
الأموال وتنفیذ النفقات المرتبطة  بالحملة  الانتخابیة  ویعد المسؤول عن  جمیع أعمال  
قائمة   المترشح  أو  أومع   الغیر  التي  یقوم  بھا في  علاقتھ مع   التسییر  والادارة  

یتضمن   الذي   الانتخابیة  الحملة   حساب  بإعداد  یقوم   الایرادات  المترشحین.  جمیع 
علیھ   یتعین   .كما  تنفیذھا  تم  التي   طبیعتھا  النفقات  حسب  وجمیع   حسب مصدرھا 

الحملة     تمویل حسابات  مراقبة  للجنة   البنكي  بالحساب   المتعلقة   المعلومات   إرسال 
 . 43الانتخابیة  
 الخاتمة : 

التي          التشاركیة  والتنافسیة   الانتخابات بمیزة   تعكس  في  نھایة   لكي  تتسم  
المطاف إرادة  الشعب من  الضروري  أن یتمكن  المترشحون من  تنظیم  حملاتھم  
بصورة جیدة  وذلك  لایتحقق  من دون  وجود   الموارد  المالیة  الكافیة  لذلك، لھذا  

یكتسي  الجانب  المالي  دورا  جوھریا في العملیة الانتخابیة.حیث أن تمویل  الحملات    
وحسن   الانت  الانتخابات   نزاھة  على   للمحافظة  ضروري  أمر  فعال  بشكل  خابیة  

مراقبتھا  وتعزیز  ثقة  المواطن ومساءلة  الأحزاب  السیاسیة، وھو شرط  ضروري  
المنافسة  الدیمقراطیة  السلیمة   لضمان مصداقیة  العملیة  الانتخابیة برمتھا وتحقیق  

 في  ظل  التعددیة  الحزبیة.
وتجسیدا  لصدق  نیة  السلطات العمومیة  في  تحقیق  إصلاحات  جوھریة             

في  ظل  الدولة  الجدیدة ، التي تعبر  عن الطموحات  والتطلعات الشعبیة  ،ومن  أجل   
منع  الشركات  أو ما سماه  رئیس السلطة  الوطنیة  المستقلة  للإنتخابات  السید محمد   

تم النفوذ،من   بسوق   المشرع    شرفي   عمد   الانتخابات،  في   المترشحین   ویل  
بموجب  التشریع  الانتخابي  إلى إعادة  تأطیر  وتنظیم عملیة  التمویل  الانتخابي  من  

 أجل  الحد وبشكل  كبیر  من  طغیان  المال  الفاسد  في  الانتخابات  . 
 من  خلال  ھذه  الدراسة  توصلنا إلى   النتائج التالیة: 

الانتخابیة  مابین  مصادر  التمویل  العمومي    صادر تمویل الحملات تنوع م -
الدولة    من   مقدمة   مساعدات   تدفع  في  صورة   جزافیة   وتعویضات  

الفائزة والتمویل  الخاص فيالأحز  لفائدة   مساھمة  الأحزاب     صورة    اب  
 اشتراكات  الأعضاء  والھبات  والتبرعات. السیاسیة  و

التمویل - و  الأ  حظر  الدولة  سیادة  على  حفاظا  كانت  صورة  أي  تحت  جنبي 
 استقلالیتھا . 

مھمة  في      مراقبة  تمویل الحملة  الانتخابیة كھیئة  رقابیةاستحداث لجنة     -
الانتخابات ، لھا المستقلة لمراقبة     للسلطةتابعة      ةللدولالبناء  المؤسساتي  
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إقصاء  أي  جھة    التالي  بحیوي  في رقابة عملیة تمویل الانتخابات  و   دور
 على  سبیل  المثال.   الرقابة كرقابة المجتمع المدني  أخرى من  عملیة

بالنسبة  - الحملات  التشریعیة والرئاسیة لاسیما    تسقیف نفقات  وأنھا   للإنتخابات  
من  شأنھ  تحقیق المساواة بین جمیع  المترشحین مھما   تحتاج إلى  أموال معتبرة 

المك مستواھم   بالتالي  ان   و  الحرة  الي   الانتخابیة   المنافسة   إلى   الوصول 
 والنزیھة.  

 أما عن  التوصیات  التي  نقدمھا  بھذا  الخصوص   فھي  كالتالي: 
نسب  دقیقة وواضحة   تحدید  نسب  الموارد  المالیة لتمویل  الحملة  الانتخابیة  ب   -

 الواردة   في القانون  الانتخابي.    مجالا  للتلاعب على  الأحكام  المالیة بما  لا یدع
تحدید  دور  المحكمة  الدستوریة  في حال  اكتشاف  أن  المرشحین  الفائزین  في     -

 الانتخابات ،قد  ارتكبوا  تجاوزات  مالیة أو  فساد  مالي  فادح . 
الحملات  الانتخابیة  لمجلس  المحاسبة أو  المفتشیة     منح الصلاحیة لمراقبة حساب-
 عامة  للمالیة. ال
توضیح  أكثر  بالنسبة  للفائض  في  العملیات  الانتخابیة إذ  اكتفى  المشرع فقط     -

 بتحصیل  الخزینة  للمبالغ  المتبقیة. 
تشدید  العقوبات لتكون  أكثر  ردع على  الجرائم  الانتخابیة  المتعلقة  بجانب تمویل   -

 یاسي. الحملات  الانتخابیة لمنع  تغول  المال  الس
 الھوامش:   
الحملة أصلھا  لاتیني  1  .  propacatus   اللغة تعني في   و   ینشر  أو  یبذر  تعني   و 

  جاء  في  العربیة فقد   و  التنمیة ، أما في اللغةومعناھا  التنشئة أ  propageالانجلیزیة  
لسان  العرب  لإبن    ،أنظر    یحملھ  فانحمل:أغراه  بھ  لسان  العرب:حملھ  على أمر 

راء و نقلھا من   ومفھومھا  نشر  الآ.784،ص    دار صادر  بیروت   1الجزء،  منظور
إلى جیل ،و أول  من  استخدمھا بشكل  منظم وھادف  ھو     شخص إلى آخر  ومن جیل

للقیام  بالتبشیر فیما    1622المقدسة عام  ریجوري عندما أسس جمعیة  الحملة  البابا ج
 . وراء  البحار  لنشر العقیدة  الكاثولیكیة

الأمر  2 في  الم  21/01.  القانون،  2021مارس    10ؤرخ  المتعلق    یتضمن  العضوي 
 .2021مارس 10،مؤرخة في 17  ر العدد، ج بنظام الانتخابات

 
المادة  3 العضوي  190.تنص   القانون   في    16/10من   ،     2016أوت  25المؤرخ  

أوت    28بتاریخ    صادرة  ال  50المتعلق  بنظام  الانتخابات ، الجریدة  الرسمیة، العدد  
تمویل  على  2016 یتم  عن    مایلي:   صادرة  موارد   بواسطة  الانتخابیة  الحملات  

أساس  الانصاف    سیة ،مساعدة  محتملة من الدولة ،تقدم علىمساھمة  الأحزاب السیا 
 ،مداخیل  الترشح . 

نفقات   ،یحدد  ال  2021ماي    5المؤرخ في:    21/189التنفیذي  المرسوم   من  2.المادة  4
،ج    عاتق  میزانیة  الدولة على  ت التي  یتم التكفل بھا الاستفتاءاتعلقة  بالانتخابات والم
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 .  2021/ 05/05مؤرخة :  33العدد ر
، مجلة معارف ، قسم  العلوم   الجزائر   الأحزاب السیاسیة  فيتمویل    ، نادیة  ضریفي.5

 .   90،ص 2014جوان   16القانونیة ، السنة  الثامنة  ،  العدد
 السالف  الذكر .    21/01من  الأمر   58ادة الم.6
 السالف  الذكر.  21/01من  الأمر  122.   المادة 7
التنفیذي  8 المرسوم   في   21/190.  تكفل     05/05/2021  المؤرخ  كیفیات   یحدد  

الانتخابی  بنفقات  الدولة   ،الحملة   الأحرار  المترشحین   للشباب  العدد  ة   ر      33ج  
 . 05/05/2021مؤرخة في 

 السالف  الذكر .   21/01من  الأمر   93المادة  9
 في  مقارنةتأصیلیة   دراسة ،العامة ریات والح السیاسیة الاحزاب  البدراوي، حسن.10

 المطبوعات  دار السلطة،  على التداول حق – الحزبي  النشاط  ین حریةتكو اجراءات
 . 391 .ص ، 2000مصر ،یةالاسكندر ،عیةالجام

السیاسیة  في  الجزائر،رسالة دكتوراه  طارالقانوني للأحزاب  ، الإلوراري  رشید  11.
 .243،ص 2013/2014،  1،كلیة الحقوق ، جامعة  الجزائر

العضوي12 في    12/04رقم    .القانون  بالأحزاب     2012ینایر    12المؤرخ  ،یتعلق 
 2012ینایر ،  15السیاسیة ، ج  ر  العدد 

 .  12/04من  القانون  العضوي   62المادة  .13
المؤرخ  في  المتضمن  القانون  العضوي     97/09من  الأمر  رقم     28المادة  .  14

 .1997صادرة  بتاریخ مارس    12المتعلق  بالأحزاب  السیاسیة ، ج  ر  العدد 

  الحملات  الانتخابیة ، دراسة  مقارنة، النظام القانوني لتمویل  القادر،   غیتاوي عبد.15
 .13،ص 2018،،  الجزء  الأول 32لعدد،ا1الجزائر  حولیات   جامعة  

یحدد كیفیات    2017مارس  22المؤرخ في    17/118التنفیذي  المرسوم   5،المادة أنظر .16
 2017مارس 26بتاریخ   الصادرة   19رالعدد  الانتخابیة ، ج  تمویل الحملات

الوھاب:النظام .17 عبد   المؤمن  الجزائریة      الدستوریة  التجربة    في   الانتخابي  عبد 
في النظام   السیاسي  الجزائري ،مذكرة     لمشاركة والمنافسة  السیاسیةا  حولبة  مقار

 . 12،ص 2006/2007ماجستیر  ،  جامعة  قسنطینة، ، 
 السالف  الذكر.    21/01من الأمر   90.  المادة 18
 السالف  الذكر .    21/01من  الأمر   2/فقرة 89.المادة 19
،یحدد    2021ماي    5المؤرخ  في     21/188فیذي  من  المرسوم  التن     2. المادة    20

المالي  للحملة  الانتخابیة    شروط إعداد الوصل المسلم للواھب من طرف الأمین العام
 .   2021ماي   5،مؤرخة  في   33و  استعمالھ ،   ج ر  العدد

 السالف  الذكر.  01/ 21من الأمر   88.المادة 21
 سالف  الذكر. ال 21/01من  الأمر     300.المادة   22

23.KHELLADI, AISSA, Démocratie à l’algérienne : les 
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leçons d’une élection, Alger, Edition Marsa, 2004, 
p. 11. 

الجزائري     24 التشریع   بین  مقارنة   دراسة   الانتخابیة  محمد:الحملات   بوطرفاس   .
لسیاسیة ، كلیة  الحقوق   والتشریع  الفرنسي،رسالة  دكتوراه،كلیة  الحقوق  والعلوم  ا

 . 3،ص 2011-2010،جامعة منتوري قسنطینة،
 السالف  الذكر.    16/10من  القانون  العضوي1/الفقرة 192.المادة 25
 السالف  الذكر.   16/10من القانون  العضوي  2/الفقرة 192.المادة 26
 السالف  الذكر .  16/10من  القانون  العضوي  194.المادة 27
 . 117المرجع  السابق،صمن عبد الوھاب ، عبد المؤ .28
 السالف  الذكر.   21/01من الأمر 88.المادة  29
  السالف  الذكر. 21/01من  الأمر  119و   118.المادتان 30
یحدد  شروط    2021ماي  5المؤرخ  في    21/191التنفیذي  المرسوم   من   3.المادة  31

الخزینة     لحملة  الانتخابیة إلى  حساب  ا    الھبات  بعنوان   تحویل  الفائض الناتج  عن 
 . 2021ماي  5مؤرخة  في 33ر  العدد العمومیة ،  ج

 السالف  الذكر .   21/190من  المرسوم  التنفیذي   6.المادة 32
    السالف  الذكر. 01/ 21من  الأمر  96. المادة 33
 السالف  الذكر.  21/01من  الأمر 102،108.المادة 34
 السالف  الذكر.  21/01 من  الأمر 109. المادة 35
 السالف  الذكر.  21/01من  الأمر  311. المادة  36
 السالف  الذكر.  21/01من  الأمر  99/2. المادة 37
 السالف  الذكر. 21/01من  الأمر   101و  100.المادتان  38
 السالف  الذكر.   21/01من  الأمر   1/ف118و  117،  116المواد    39

 .16/10من   القانون  العضوي   2فقرة  ال 196المادة  ،.أنظر  40
المجلس  الدستوري ،  ج  ر    عملالنظام  المحدد  لقواعد      من  48و     46. المادة  41

 . 2016ماي     11الصادرة بتاریخ    29رقم 
 السالف  الذكر.  21/01من  الأمر   98و96،97المواد أنظر،.42
 السالف  الذكر.   21/01من  الأمر   104.المادة 43

 : المراجـع

 باللغة  العربیة:   -

 النصوص  القانونیة:  .1

 القوانین  العضویة:   -
العضوي    - في    16/10القانون   بنظام   ،     2016أوت  25المؤرخ   المتعلق  

 . 2016أوت  28صادرة  بتاریخ ال   50الانتخابات ، الجریدة الرسمیة، العدد 
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العضوي  - في    12/04رقم    القانون  بالأحزاب   ،یتعلق    2012ینایر    12المؤرخ 
 2012ینایر ،  15السیاسیة ، ج  ر  العدد 

 القوانین:   -
في  الم  21/01لأمر  ا- القانون2021مارس    10ؤرخ  یتضمن   العضوي     ، 

 .2021مارس  10مؤرخة في: 17المتعلق  بنظام  الانتخابات، ج ر  العدد 

 النصوص  التنظیمیة: -
التنفیذي - یفیات تمویل  یحدد ك  2017مارس  22المؤرخ في    17/118المرسوم 

 .2017مارس 26بتاریخ  الصادرة  19الحملات الانتخابیة ، ج رالعدد 
في:    21/189التنفیذي  المرسوم - ال  2021ماي    5المؤرخ  المتعلقة   ،یحدد   نفقات  

و على   الاستفتاءابالانتخابات  بھا  التكفل  یتم  التي   ر   ت  ،ج   الدولة  میزانیة   عاتق  
 .  05/05/2021مؤرخة :  33العدد 

،یحدد شروط إعداد الوصل    2021ماي    5المؤرخ  في     21/188المرسوم  التنفیذي    -
المالي  للحملة  الانتخابیة و  استعمالھ ،   ج ر    المسلم للواھب من طرف الأمین العام 

 .    2021ماي   5،مؤرخة  في    33العدد
  فل الدولة یحدد  كیفیات  تك،  05/05/2021  المؤرخ في   21/190المرسوم  التنفیذي  -

مؤرخة في     33ج  ر  العدد  ة  للشباب المترشحین  الأحرار ،الحملة  الانتخابی  بنفقات
05/05/2021 . 

تحویل  الفائض  یحدد  شروط     ،2021ماي  5في    مؤرخال   21/191التنفیذي  المرسوم -
ر    الخزینة  العمومیة ،  ج  حساب  الحملة  الانتخابیة إلى    الھبات  بعنوان  الناتج  عن

 .2021ماي  5مؤرخة  في 33لعددا
 المؤلفات:   .2

 مقارنةتأصیلیة   دراسة ،العامة ریاتوالح السیاسیة حزابالأ البدراوي، حسن-
 دار السلطة،  على التداول حق  – الحزبي النشاط  ین حریةتكو اجراءات في

 .  2000 ، مصر،یةالاسكندر ،عیةالجام المطبوعات
 المقالات  العلمیة:  .3
  دراسة  مقارنة، النظام القانوني لتمویل الحملات الانتخابیة ،  غیتاوي عبد القادر،-

 . 32-10ص ص ، 2018،،  الجزء  الأول 32،العدد1الجزائر  حولیات   جامعة  
العلوم   الأحزاب السیاسیة  في الجزائرتمویل    ، نادیة  ضریفي- ، مجلة معارف ، قسم  

 .98-76ص  ،ص 2014جوان   16القانونیة ، السنة  الثامنة  ،  العدد
 الرسائل والمذكرات الجامعیة:  .4

 رسائل  الدكتوراه:  -
بین    - الانتخابیة دراسة مقارنة  التشریع  الجزائري   بوطرفاس محمد،الحملات 

والتشریع  الفرنسي،رسالة  دكتوراه،كلیة  الحقوق  والعلوم  السیاسیة ، كلیة   
 .  2011-2010الحقوق  ،جامعة منتوري قسنطینة،

الإلوراري   -  ، الجزائر،رسالة  رشید  في   السیاسیة   للأحزاب  طارالقانوني 



         حسينة غواس

 

632 

 .2013/2014،  1دكتوراه ،كلیة الحقوق ، جامعة  الجزائر
 مذكرات  الماجستیر:  -
الدستوریة الجزائریة      التجربة  عبد المؤمن عبد  الوھاب:النظام الانتخابي  في -

جزائري  مقاربة حول المشاركة والمنافسة  السیاسیة  في النظام السیاسي  ال
 . 2006/2007قسنطینة،  ماجستیر ،جامعة،مذكرة 

 باللغة  الفرنسیة :   -
.KHELLADI, AISSA, Démocratie à l’algérienne : les leçons 
d’une élection, , Edition Marsa,ALGER, 2004 

 


	ملخص

